
 الكويــت – تصف مصادر سياســـية 
كويتيـــة دور انعقاد البرلمان الذي انطلق 
بعد الانتخابات التشـــريعية التي جرت 
مطلع ديســـمبر الجـــاري بـ“الســـاخن“، 
وذلك بالنظر إلى كثرة القضايا والملفات 
الخلافيـــة المرحّلـــة مـــن فترات ســـابقة 
بســـبب صعوبة حســـمها والبـــتّ فيها، 
بالإضافة إلى نـــزوع عدد كبير من نواب 
مجلـــس الأمّـــة الجديد نحـــو المعارضة، 
وإعلانهم بشكل مسبق تمسّكهم بتمرير 
قوانين وسنّ تشـــريعات كانت السلطات 
قد اعترضت عليهـــا وعملت على إحباط 

إقرارها في دورات برلمانية سابقة.
ولا تتوقّع ذات المصادر أن تخرج علاقة 
حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
مـــع البرلمـــان المنتخب حديثا عن ســـياق 
العميقة  والخلافـــات  الحـــادّة  التجاذبات 
الســـائدة بشـــكل دائـــم بـــين الحكومـــات 

والبرلمانات الكويتية السابقة.
الســـلطتين  توافـــق  عـــدم  ويثيـــر 
التشـــريعية والتنفيذية في الكويت قلقا 
اســـتثنائيا خلال الفترة الحالية بالنظر 
إلى الأزمة القائمة في البلد جرّاء جائحة 
كورونا وتراجع أســـعار النفط ما سبّب 
عجـــزا ماليا كبيرا، حيـــث يمثل البترول 
مصـــدر أكثـــر من تســـعين فـــي المئة من 

موارد الميزانية الكويتية.
وكانت الوفرة المالية خلال ســـنوات 
ســـابقة قـــد غطّـــت علـــى الانقطاعـــات 
المتكـــرّرة في العمـــل النيابي والحكومي 

بســـبب تتالـــي إقالـــة الحكومـــات وحلّ 
البرلمانات، فيمـــا الظروف القائمة حاليا 
لا تســـمح بمثل تلك الانقطاعات وتتطلب 
عمـــلا متواصـــلا وتنســـيقا عاليـــا بين 

السلطتين.

وقالت وســـائل إعلام محلية كويتية 
إنّ الشيخ صباح خالد وأعضاء حكومته 
سيكونون قريبا في مرمى الاستجوابات 
النيابية التي لطالما مثّلت أمضى ”سلاح“ 
بيـــد النـــواب ضـــد أعضـــاء الحكومات 

المتعاقبـــة، حيـــث يمكـــن أن تفضي إلى 
تصويت بســـحب الثقة من هذا الوزير أو 
ذاك وقد ينتهي الأمر إلى انهيار حكومات 
بأكملها، وحـــل البرلمانات وإعادة تنظيم 
انتخابـــات جديدة وهو أمـــر حدث مرارا 

وتكـــرارا فـــي الكويـــت طيلة الســـنوات 
الماضية.

وذكرت صحيفـــة الـــرأي الكويتية ما 
يعرف محلّيـــا بقضيّة ”البدون“ في مقدّمة 
الملفـــات التـــي يعتزم النـــواب طرحها في 
جلســـات البرلمـــان القادمـــة مطالبين بحلّ 
جذري لهـــا وملوّحين بآلية الاســـتجواب 
النيابـــي في وجه رئيس مجلـــس الوزراء 
في حال لم يتجاوب مع الحلول المطروحة.

وتعتبر قضيـــة البدون مـــن القضايا 
المزمنـــة في الكويـــت وتتلخّص في وجود 
يحملـــون  لا  الســـكان  مـــن  آلاف  بضعـــة 
الجنســـية الكويتية ويطالبـــون مدعومين 
بعـــدد مـــن نـــواب البرلمانـــات المتعاقبـــة 
بالحصول عليها، بينما تفضّل الســـلطات 
النظر في أوضاعهم حالـــة بحالة معتبرة 
أن الكثير منهم ليســـوا كويتيين، وأن من 
بينهـــم من قـــام بتزويـــر الوثائـــق ليثبت 

انتماءه للكويت.
وقالـــت الصحيفـــة ذاتهـــا إنّ مكتـــب 
مجلـــس الأمّة (البرلمان) حدّد يوم الخامس 
مـــن ينايرالقـــادم موعـــدا لعقد الجلســـة 
البرلمانية المقبلة، مشـــيرة إلى أنّ تشـــكيل 
المكتب للجنة تحقيق في أحداث الجلســـة 
الافتتاحية ســـيكون مشـــروع أزمة جديدة 
بعد رفض أكثر من نائب لقرار تشكيل تلك 

اللجنة.
وكانـــت أول جلســـة عقدهـــا البرلمان 
الجديـــد قد شـــهدت هرجـــا كبيـــرا أثناء 
عملية انتخاب رئيس للمجلس حيث كانت 

المعارضة تطمح لانتزاع المنصب المهمّ من 
مـــرزوق الغانم الذي نجـــح في الأخير في 
العودة إلى المنصب الذي كان يشـــغله في 

البرلمان السابق.

واستعدادا لجلسة الخامس من يناير 
عقد تسعة نواب اجتماعا للتنسيق بشأن 
المطالبة بإيجاد حل جذري لمشكلة البدون، 
مهدّدين بـ“محاســـبة رئيس الوزراء“، إذا 

لم تساير حكومته تلك المطالبة.
وأوضحت نفس الصحيفة أنّ النواب 
مـــرزوق الخليفة وحســـن جوهر وصالح 
المطيري وأحمـــد مطيع وحمد روح الدين، 
تقدّمـــوا بطلب إلـــى اللجنة التشـــريعية 
البرلمانيـــة باســـتعجال النظر فـــي قانون 

الحقوق المدنية للبدون.
وذكـــرت أنّ التصعيـــد بشـــأن ملـــف 
البـــدون ”بلغ مداه“ بعـــد أن لوّح أكثر من 
”نائب بمســـاءلة رئيس الوزراء في حال لم 
يتعـــاون في إيجاد حل يمنـــح فئة البدون 

حقوقها المدنية والاجتماعية“.

 بغــداد - لـــم يخـــل قـــرار الحكومـــة 
العراقيـــة خفضَ ســـعر صـــرف الدينار 
أمـــام الـــدولار الأميركـــي، رغـــم طابعه 
خلفيـــات  مـــن  والمالـــي،  الاقتصـــادي 
سياسية واستراتيجية ذات صلة بإيران 

وميليشياتها في العراق والمنطقة.
وكشف عدم تجاوب السوق السوداء 
مع القـــرار الحكومـــي أن رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي وجه فعليا 
ضربة اقتصادية كبرى لحلفاء إيران في 

العراق، في توقيت حساس.
وخفّضت حكومة بغداد ســـعر صرف 
العملـــة المحلية ليُبـــاع كل دولار أميركي 
واحد بــــ1450 دينارا بدلا من 1119، وذلك 
لمواجهة أزمة غير مســـبوقة في السيولة 
النقدية بســـبب انخفاض أســـعار النفط 

وتأثيرات جائحة كورونا.
لكن السوق السوداء ما تزال تتداول 
الـــدولار الأميركـــي بســـعر أقـــل من ذلك 
الـــذي حدده البنك المركـــزي، ما يعني أن 
سياســـات الحكومة المالية تحقق نجاحا 
ســـريعا الأمر الذي قد يسهم في معالجة 

الركود الاقتصادي العام.
وخلق السعر القديم للدينار العراقي 
مســـاحة واســـعة للمضاربـــة بالـــدولار 
فـــي الداخل وتهريبه إلـــى إيران من قبل 
ميليشيات مســـلحة تملك مصارف أهلية 
وتجارا على صلة بأحزاب شيعية موالية 

لطهران.
وكشـــفت الأرقام التـــي توفرت خلال 
الأيـــام القليلة الماضية بعد تغيير ســـعر 
الصرف عـــن حقائق صادمة تشـــير إلى 
أن نحو 80 في المئـــة من العملة الصعبة 
التي كان يضخها البنك المركزي العراقي 
للمحافظة على سعر صرف ثابت، تُهرّب 
إلى إيران وســـوريا بعد استخدامها في 

مضاربات عاجلة في الداخل العراقي.
وقـــال النائـــب في البرلمـــان العراقي 
محمد الدراجي إنّ مبيعات البنك المركزي 
من الدولار للمصارف والشركات والتجار 
انخفضت بشـــكل كبير بعد زيادة ســـعر 
الصرف، ما يؤكد أن الـــدولار كان يُهرب 

إلى خارج البلاد.

وأوضـــح أنه خلال الأعوام العشـــرة 
الســـابقة، كان البنـــك يبيـــع للمصارف 
 200 والتجـــار  والشـــركات  الأهليـــة 
مليـــون دولار يوميـــا، لتغطية مـــا يُقال 
إنه احتياجـــات عراقيـــة داخلية يجري 

استيرادها من الخارج.

لكـــن البنـــك المركزي خـــلال اليومين 
الماضيين، باع بســـعر الصـــرف الجديد 
نحـــو 35 مليون دولار فقـــط، ما يؤكد أن 
المتبقي مـــن مبلغ الـ200 مليون الذي كان 
يُضخ يوميا إلى الســـوق، يجري تهريبه 

إلى خارج العراق.
ويقـــول خبـــراء الاقتصـــاد إن إيران 
تعاملت مع العراق طيلة الأعوام العشرة 
الماضيـــة بانتهازيـــة بالغـــة واعتبرتـــه 
لإنعاش  اســـتخدمته  «مصـــرف»  بمثابة 
اقتصادها وتمويل حروبها في ســـوريا 

واليمن.

وتســـتخدم الأموال العراقية المهرّبة 
لتمويل عمليات شـــراء أسلحة على أنها 

مواد أخرى.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إن إيـــران 
أنفقت مليارات الـــدولارات بعد تهريبها 
مـــن العـــراق لشـــراء أســـلحة صينيـــة 
وتهريبهـــا إلى ســـوريا واليمـــن ولبنان 

خلال الأعوام الماضية.
وتأتي هذه الأموال جميعها من البنك 
المركزي العراقي الذي كان يضخ الدولار 
للمحافظة على سعر الصرف القديم وهو 

1119 دينارا لكل دولار.
ولكـــن مع تغيير ســـعر الصـــرف لم 
يعد مجديا اســـتخدام الدولار القادم من 
العراق لأن كلفتـــه أصبحت باهظة، فيما 
لم يعُد الدولار القـــادم من البنك المركزي 
العراقي مطلوبا للمضاربة لأن الســـوق 
الســـوداء تتداوله بأسعار أقل من سعره 

الحكومي.
وفـــي المحصلـــة، ربما فقـــدت إيران 
غطـــاء ماليا مؤثـــرا كان العـــراق يوفره 
لإدامة عملية تزويد وكلائها في ســـوريا 
واليمن بالســـلاح، كما أن ميليشـــياتها 
وأحزابها وواجهاتها في العراق خسرت 
مـــوردا ماليا مهمـــا للغايـــة، كان كفيلا 

بإدامة أنشطتها السياسية.
وبمجرد تأكد إيران من أنها ســـتدفع 
ثمن تغيير ســـعر صرف الدينار العراقي 

أمـــام الـــدولار، أوقفـــت تزويـــد العراق 
بالغاز اللاّزم لتشـــغيل محطـــات الطاقة 
الكهربائية، ما تسبب في انهيار منظومة 

الكهرباء الوطنية.
وقال المتحدث باســـم وزارة الكهرباء 
العراقية أحمد موســـى إن إيران خفضت 
كمية الغاز المصدرة للعراق يوميا من 50 
مليون متر مكعـــب إلى ثلاثة ملايين متر 
مكعـــب، موضّحا أنّ المنظومـــة الوطنية 
للكهربـــاء يمكنها الآن إمـــداد المواطنين 
بساعة واحدة من الكهرباء مقابل خمس 

ساعات من الإطفاء.
وتقول إيـــران إنها خفضـــت كميات 
الغـــاز المصـــدرة للعـــراق بســـبب تراكم 
الديـــون على هـــذا البلد، لكـــن الحقيقة 
هـــي أن الديون متبادلة بـــين البلدين في 
قطاعات مختلفة، ولم تتســـبب يوما في 

وقف التبادل.
وقالـــت مصـــادر حكوميـــة إن إيران 
تحاول معاقبة العراق على تغيير ســـعر 
صرف عملتـــه من خلال توريطه في أزمة 
كهربـــاء قد تشـــعل غضب الشـــارع ضد 

الحكومة.
ويقول مراقبـــون إن نجاح الكاظمي 
في اجتيـــاز هـــذا الاختبار قـــد ينعكس 
علـــى مســـار المواجهـــة بـــين الحكومـــة 
والميليشيات التابعة لإيران، التي يُعتقد 

أنها تمر بأخطر مراحلها.
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رة
ّ

بداية غير مبش

لا مزيد من الدولارات السائبة

العراق يزيح الغطاء عن استغلال إيران

لموارده في تمويل حروبها بالإقليم

ط إخواني 
ّ

مخط

لنشر الفوضى يسبق 

الحكومة اليمنية إلى عدن
ب إلى سوريا ولبنان واليمن

ّ
أسلحة تشترى بالمال العراقي وتهر

اســــــتغلال إيران للعراق لا يتوقّف 
عند اســــــتخدامه كســــــاحة لخوض 
الصراعات وجســــــر لمدّ النفوذ في 
المنطقة، لكنّ له وجها ماليا مباشرا 
يتمثّل في اســــــتغلال جزء من ثروته 
في إنعــــــاش اقتصادها وفي تمويل 
حروبها في الإقليم عبر اســــــتخدام 
ما تطاله يدها من أموال عراقية في 
التابعة  للميليشيات  الأسلحة  شراء 

لها في سوريا ولبنان واليمن.

نواب في البرلمان يهددون 

باستجواب رئيس الوزراء 

في حال لم تتعاون 

حكومته في إيجاد حل 

جذري لقضية البدون

كسب مصطفى الكاظمي 

لمعركة خفض سعر 

العملة عامل مفصلي في 

المواجهة مع الميليشيات 

التابعة لإيران

ذن بافتتاح موسم التجاذب الحكومي النيابي في الكويت
ْ
ؤ

ُ
قضية البدون ت

 عدن – تعود الحكومة اليمنية الجديدة 
المنبثقــــة عــــن اتفــــاق الرياض برئاســــة 
معيــــن عبدالملك الأربعــــاء، إلى العاصمة 
المؤقتة عــــدن، بعد أن قامت بأداء اليمين 
الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور 
هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية 

الرياض.
وكشــــفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
لممارســــة  الاســــتعدادات  اكتمــــال  عــــن 
الحكومــــة مهامها من داخــــل اليمن، بعد 
الانتهاء من إعادة انتشار القوات الأمنية 
هناك، وتســــليم قصــــر معاشــــيق لقوات 
الحماية الرئاســــية، إضافــــة إلى وصول 
وحدات مــــن الجيش الســــعودي التابعة 
للتحالف العربي بهدف تعزيز الإجراءات 

الأمنية.
وتترافق حالة التقدم في تنفيذ الشقين 
السياسي والعســــكري من اتفاق الرياض 
مع تحركات للتيار المدعوم من قطر بهدف 
وضــــع العراقيل أمام عمــــل الحكومة، في 
ظل معلومات عن عــــودة عمليات الاغتيال 

في العاصمة المؤقتة عدن.

واغتــــال مســــلحون مجهولــــون فــــي 
منطقة الشــــيخ عثمان بمدينة عدن الأحد، 
الرائــــد نــــادر الشــــرجبي ركــــن الإمــــداد 
والتمويــــن في قوات المقاومــــة الوطنية، 

التي يقودها العميد طارق صالح.
ويخشــــى مراقبــــون أن تكــــون عملية 
الاغتيــــال ضمن مخطط يســــتهدف نشــــر 
الفوضــــى في العاصمــــة اليمنية المؤقتة 
وإربــــاك برنامــــج الحكومــــة، ومحاولــــة 
الوقيعة بين قوات المقاومة المشتركة في 
الســــاحل الغربي وقوات الحزام الأمني، 
التــــي تتولى مســــؤولية حفــــظ الأمن في 

عدن.
وتشــــير تقارير أمنية إلى وجود عدد 
مــــن الخلايا التابعة لتيــــار قطر وجماعة 
الإخوان، تنشــــط بشــــكل حــــذر في بعض 
مناطــــق عــــدن، التــــي تشــــهد مواجهات 
متقطعة بيــــن الحين والآخــــر بين بعض 
العناصــــر  وبعــــض  الأمنيــــة،  القــــوات 
المســــلحة التــــي تحــــاول التمتــــرس في 

الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان.
وعملت وســــائل إعلام تابعة للدوحة 
وجماعة الإخــــوان المســــلمين في اليمن 
خلال الأيــــام الماضيــــة، وخصوصا بعد 
إعلان الحكومة، على التشــــكيك في اتفاق 
الجديدة،  الحكومــــة  ومهاجمة  الريــــاض 
وتضخيم الحوادث الأمنية التي شهدتها 

مدينة عــــدن، وهو ما يؤكد وفقا لمراقبين 
وجــــود أجنــــدة سياســــية تقــــف خلــــف 

التصعيد الأمني والسياسي والإعلامي.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
مطلعــــة لـ“العــــرب“، عــــن مخطــــط يقوده 
عدد مــــن القيادات المدعومــــة من قطر أو 
ما تعــــرف بخلية مســــقط التــــي يتواجد 
أعضاؤها في العاصمــــة العمانية لإرباك 
المشــــهد اليمني خلال الفترة القادمة من 
خــــلال التصعيــــد السياســــي والإعلامي 
بالتزامن مع تحركات ذات طابع عسكري، 
عبر المعسكرات التي تمولها الدوحة في 
جنــــوب محافظــــة تعز لخلق بــــؤرة توتر 
جديدة في منطقــــة ”طور الباحة“ التابعة 
لمحافظة لحج تقوم بدور بديل عن منطقة 
”شقرة“، التي اســــتطاع التحالف العربي 

واللجنة العســــكرية الســــعودية تفكيكها 
من خلال دفع قــــوات الحكومة والمجلس 

الانتقالي الجنوبي للانسحاب منها.
وفــــي هــــذا الســــياق، قالــــت مصادر 
محليــــة لـ“العــــرب“، إن قيــــادات قبليــــة 
وعسكرية مدعومة من قطر تحاول تجميع 
القــــوات المنســــحبة من منطقة ”شــــقرة“ 
إلــــى معســــكرات ممولــــة مــــن الدوحة تم 
اســــتحداثها في منطقة ”قرن الكلاســــي“ 
بقيــــادة الشــــيخ القبلي وعضــــو مجلس 

الشورى، علي سالم القفيش.
كمــــا أشــــارت المصــــادر إلى شــــروع 
ميليشــــيات الإخوان في محافظة شــــبوة 
بتغييــــر طلاء أطقــــم تابعة لوحــــدات ما 
يســــمى الجيش الوطني وطلائها بألوان 
القــــوات الخاصــــة بشــــبوة، فــــي إطــــار 
مســــاعيها الحثيثة للالتفاف على الشــــق 
العسكري من اتفاق الرياض والذي ينص 

على انسحاب تلك القوات من شبوة.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن وزيــــر 
الداخلية الســــابق أحمد الميسري ووزير 
النقل الســــابق صالح الجبواني، إضافة 
إلى القيادي الإخوانــــي حمود المخلافي 
والشــــيخ القبلي علــــي ســــالم الحريزي، 
يشرفون على خطة التصعيد القادمة التي 
تستهدف بالدرجة الأولى محافظات عدن 

ولحج وتعز وشبوة.
ونقلت وسائل إعلام قطرية عن الشيخ 
علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة 
السابق والمشــــرف على الحراك المعادي 
للتحالــــف العربــــي فــــي المهــــرة رفضه 
الاعتــــراف بالحكومة الجديــــدة والتعامل 
معهــــا واتهامهــــا بالتبعيــــة للســــعودية 

والإمارات.
وفي تصريح لـ“العرب“، أشــــار وكيل 
وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب، إلى أن 
الخطاب الذي تتبنــــاه الجماعة المرتبطة 
بقطر وخلية إسطنبول ضد التحول الذي 
أســــس له اتفاق الرياض، يؤكــــد أن تيار 
الفوضى والتخريب ما زال مســــتمرا في 
تنفيذ مخططاته من خلال التشــــكيك بكل 
تحول يقوي الشــــرعية في الميدان كدولة 

نافعة للناس.

خطة للتصعيد في عدن 

ولحج وتعز وشبوة تشرف 

عليها قيادات إخوانية 

وقبلية ووزيران في 

الحكومة السابقة


